
 

 

 الحمص واد في العرقي التطهير جرائم لمواجهة عاجل دولي بتدخل يطالب الفلسطيني الوطني المجلس
 الدولية الجنائية المحكمة في الفلسطينية المنازل هدم ملف متابعة لسرعة دعا

22-7-2019  

جري ائيلي التي تالوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرطالب المجلس 

 100دم تطال هالآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة 

 فرد. 500شقة سكنية، وتأوي نحو 

ية وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروب

لقرارات هاي وجنيف ووالاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لا والأفريقيةوالاورومتوسطية 

حتلة خاصة ي فلسطين المفالأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية 

 غيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها ، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.في مدينة القدس، بهدف ت

لوطنية على  تراخيص من السلطة ا أصحابهاوبيّن أن تلك المباني في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل 

 فاقيات أوسلو.الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة "أ" حسب ات

ي ها من المبانالتدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغير إلىودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة 

ائم تطهير والأفعال جر على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة وإجبارهالمهددة في أكثر من مكان، 

 عرقي يجب محاسبته عليها.

ي لمتخصصة والتن هدم المنازل الفلسطينية يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، ويجري توثيقها من قبل الوكالات الدولية اأوأوضح في رسائله 

 ات الدولية.مة الجنايستشكل وقائع الملف الجنائي ضد الاحتلال، والذي يتوجب تفعيله ومتابعته على كافة المستويات بما في ذلك محك

ية الصادرة العدل الدول تنتهك فتوى محكمة أنهاوفندّ المجلس الوطني في رسائله الحجج الواهية التي يسوقها الاحتلال لهدم تلك المباني، حيث 

 المقاطع التي تفكيك، التي طالبت إسرائيل وقف بناء جدار الفصل العنصري، بما في ذلك في القدس المحتلة وما حولها؛ و2004تموز  9في 

 أنُجزت منه، وتقديم تعويضات للمتضررين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

قدس، في مدينة ال وشرح المجلس سياسة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين فيما يتصل بالبناء على أراضيهم خاصة

 يسر.ورض فلسطينية يستولي عليها المستوطنون اليهود وعلى نفقتها، بكل سهولة بينما تقوم بلدية الاحتلال بتنظيم أي قطعة أ

 178بيتاً و 68ل %، حيث هدم الاحتلا45، أذ بلغت 2018وأكد أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 

 بيت ومنشأة. 100لغت بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فب 146 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت

، 1967لال منذ عام وذكّر برلمانات العالم واتحاداته بأن هدم تلك المباني في صور باهر وغيرها من المواقع المهددة مرتبط بسياسة الاحت

م وهدم منذ عا منزلا فلسطينيا أكثر من نصفها في مدينة القدس المحتلة،1440حتى نهاية حزيران الماضي حوالي  2006الذي هدم منذ عام 

 الأرض الفلسطينية المحتلة. . أنحاءمنزل في مختلف  6000ى تاريخه أكثر من وحت 1987

ج ضمن ا جريمة تندروطالب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه جريمة هدم المنازل الفلسطينية بوصفه

 23ممتلكات، وللمادة التي تحرم تدمير ال 1949تفاقية جنيف الرابعة لعام من ا 53سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 

ها، وكذلك تشكل التي تحظر على القوة المحتلة هدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلت 1907من اتفاقية لاهاي الرابعة 

 د من ملكه تعسفاً"؛والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أح 1948ام من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لع 17انتهاكاً صارخاً لنص المادة 

بعاد الوجود أوقال إن عمليات هدم المساكن الفلسطينية تنطوي على جريمة مركبة معقدة تمس الروح والعقل والكرامة الإنسانية، وتمس 

ده و جزء منه بيأمن ذلك عندما يضطر الأب لهدم مسكنه  الإنساني والوطني برمته، لأنها عش أحلامهم ومأوى آلامهم وأفراحهم... والأنكى

 من خلال سياسة الهدم الذاتي، وإلا سيتكفل بنفقات الهدم.

 

 


